
 

 )٤(   

  

وك ة للھیئ ة لل ضریبة عل ى     مدى خضوع المبانى الممل  –الھیئة العامة للتحكیم واختبارات القطن      

  .العقارات المبنیة  

  

 

 وعلى ما جرى بھ افتاؤھ ا      ١٥/١٢/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى         

 ، والواج ب التطبی ق عل ى الن زاع الماث ل ف ى         ١٩٥٤ ل سنة    ٥٦ان المشرع سواء ف ى الق انون رق م          

ریبة العقاریة الجدید ، ف رض ض ریبة         والعمل باحكام قانون الض    ه وحتى صدور  ١٩٨١الفترة من   

سنویة على العقارات المبنیة أیا كانت مادة بنائھا وایا كان الغرض ال ذى ت ستخدم فی ھ س واء كان ت         

دائمة او غیر دائمة مقامة على الارض او تحتھا او على الماء مشغولة بع وض او بغی ر ع وض ،            

 عل ى اعف اء بع ض العق ارات       ١٩٥٤  ل سنة  ٥٦وانھ استثناء من ھذا الاصل نص ف ى الق انون رق م             

المبنی  ة م  ن أداء ھ  ذه ال  ضریبة وم  ن ھ  ذه العق  ارات المعف  اة تل  ك العق  ارات المملوك  ة للدول  ة ، وان  

الاعفاء منھا یقوم على اساس تخصیص المبنى للمنفعة العامة ایا كانت الجھة العامة الت ى تملك ھ ،           

ای ا كان ت الجھ ة الت ى تملك ھ ، وان من اط            وان الخضوع لھا یقوم عل ى اس تغلال العق ار واس تثماره             

الاعفاء من الضریبة ھو رصد العق ار لاغ راض النف ع الع ام ب صرف النظ ر ع ن ال شكل الق انونى                       

الذى یتشخص فیھ القائم على النفع العام ، وان المعیار فى فرض الضریبة عل ى العق ارات المبنی ة              

  .قارات ما الغرض الذى خصصت لھ ھذه العنلیس الملكیة ذاتھا وا

  

وحیث ان الھیئة العامة للتحك یم واختب ارات القط ن أن شأت بق رار رئ یس الجمھوری ة رق م                      

 كاح دى الھیئ ات العام ة العامل ة ف ى قط اع القط ن ، وان اط بھ ا الم شرع مھ ام                 ١٩٦٥ لسنة   ١١٠٥

رقابة اصناف القطن ورتبھ ورقابة تداولة ، وانھا فى ھذا المقام ت ؤدى خدم ة عام ة ، وھ ى كونھ ا       

ھیئة عامة فانھا تكون مندرجة فى مفھوم الدولة ، الامر الذى یستتبع ان تكون العق ارات المملوك ة      

 غی ر خاض عة لل ضریبة عل ى العق ارات المبنی ة ، وھ والامر ال ذى                  مھ ا لھا والمرص ودة للقی ام بمھا     

ا یجع ل مطالب  ة الم  صلحة للھیئ  ة ب  اداء ال  ضریبة العقاری ة عل  ى بع  ض ھ  ذه العق  ارات المملوك  ة لھ    

والمخصصة للقیام بمھامھا المنوطة بھا غیر قائم على سند صحیح وتضحى الھیئة تبعا لذلك غی ر           

  .ملتزمة بسداد تلك المبالغ 

  :مـــــؤدى ذلــــك   

  



 

عدم التزام الھیئة العامة للتحكیم واختبارات القطن بأداء الضریبة العقاریة على العق ارات            

  .المملوكة لھا فى الحالة المعروضة 
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